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  الإطار القانوني للسياسات الاجتماعية
  في دول مجلس التعاون

  
  الدكتـور يوسف  الياس

  قانون الاجتماعيأستاذ ال
  

  :١تعريف السياسة الاجتماعية
  
يميل الإجماع إلى تعريف السياسة الاجتماعية تعريفاً واسعاً على أنها  ـ ١

تشمل (كل الأنشطة المتعلقة بالحقل الاجتماعي)، وينطلق هذا 
التعريف من التعريفات الاقتصادية الكلاسيكية للسياسة الاجتماعية، 

اسة تتمثل في مجموعة الأنشطة والخطط التي تركز على أن هذه السي
الرامية إلى سد الاحتياجات الاجتماعية التي لا يمكن أن يسدها نظام 

 السوق.

  
وهذا الفهــم الكلاســيكي للسياســة الاجتماعيــة، أكــده الــبعض بــالقول أنهــا 
تتمثــل فــي (اســتخدام القــوة السياســية لرســم وتنفيــذ عمليــات فــي النظــام 

لا يمكن أن يفي بها النظام الاقتصادي من  الاقتصادي، لتحقيق نتائج
  تلقاء نفسه).

 

                                                           
  أنظر في تفصيلات هذا التعريف: -١

منشـــورات  -د. أحمــد عبـــد االله زايـــد وخلـــف أحمــد خلـــف: تطـــوير السياســـات الاجتماعيـــة القطاعيــة فـــي ظـــل العولمـــة 
وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس 

 .٣٦ - ٢١، ص ٢٠٠٦نوفمبر  - ٤٥العدد  -سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية  -
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يمكننا هذا الفهم الكلاسيكي للسياسة الاجتماعية أن نستخلص  ـ ٢
 عناصرها الهامة على النحو التالي:

 

إن الأجهزة الحكومية المختصة، تلعب الدور الرئيسي في رسم   )أ (
 وتخطيط وتنفيذ السياسة الاجتماعية.

هدف إلى معالجة الخلل في نظام إن السياسة الاجتماعية ت  )ب (
السوق، الذي يمكن أن يحرم جماعات معينة من بعض المنافع 

 والخدمات، أو يتسبب في صور من اللا مساواة الاجتماعية.

إن الفهم الكلاسيكي للسياسة الاجتماعية يفرض على الدولة أن   )ج (
تقوم بوظائف تتعارض بطبيعتها مع المنظور الذي تتبناه اللبرالية 

ديدة، والذي يقوم على وجوب انسحاب الدولة من ممارسة أي الج
نوع من أنواع التدخل في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، وترك 

 هذا الشأن لينظم ذاتياً بقوى السوق الاقتصادية وحدها.

إن استخدام القوة السياسية للدولة في رسم وتنفيذ السياسة   )د (
يع) أداة في ذلك، الاجتماعية، يتجسد عملياً باستعمال (التشر 

حيث تتمكن الدولة عن طريق القواعد القانونية التي تقرها السلطة 
التشريعية، أن تضفي صفة الإلزام على الخطط والبرامج 
والعمليات التي تؤلف بمجموعها السياسة الاجتماعية التي 

 تتبناها.

 

أنتجت جملة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية  ـ ٣
ة التي شهدها العالم، بمختلف دوله، خلال الربع الأخير والتكنولوجي
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من القرن المنصرم والعقد الأول من القرن الحالي، مؤثرات جوهرية 
 على السياسة الاجتماعية لعل أبرز مظاهرها ما يلي:

 

 الاتجاه في تخطيط وتنفيذ السياسة الاجتماعية نحو اللامركزية.  )أ (

لمجتمع المدني على إشراك مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات ا  )ب (
 نحو فاعل في رسم وتنفيذ السياسة الاجتماعية.

توجه هدف السياسة الاجتماعية إلى تحصين الإنسان ضد النتائج   )ج (
السلبية للأداء الحر لقوى السوق، مما يضفي على السياسة 
الاجتماعية صفة السياسة الوقائية، وليس مجرد كونها سياسة 

ه السياسة في جميع مفاصلها علاجية، مما يقتضي ألا تقتصر هذ
على التعامل مع الظواهر الاجتماعية السلبية بهدف علاجها، 

قدر  - وإنما يجب أن تتجه إلى أسباب هذه الظواهر للحيلولة 
 دون نشأتها وإنتاج نتائجها السلبية. -المستطاع 

وتمتد كل المتغيرات التي تصيب السياسة الاجتماعية، مفهوماً   )د (
، إلى الإطار القانوني الذي يؤطرها، الذي يجب وتخطيطاً وتنفيذاً 

أن يشهد (انقلابا) في المضمون، وليس في الشكل فحسب، 
بحيث يستوعب الوظيفة المستجدة للسياسة الاجتماعية، ويؤسسها 
على مفهوم (حقوقي) دقيق بدلاً من مفهومها (الرعائي) التقليدي، 

) في وينشئ هياكل مؤسسية فاعلة تحقق مفهوم (المشاركة
تخطيط وتنفيذ السياسة الاجتماعية، ويفعل دور منظمات المجتمع 

 المدني في ذلك.
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  مرجعيات الإطار القانوني للسياسة الاجتماعية في دول المجلس:
  

تتمثل المرجعيات الأساسية للإطار القانوني للسياسة الاجتماعية في    
  دول المجلس فيما يلي:

  
دول المجلس الشريعة الإسلامية  تعتبر جميع الشريعة الإسلامية: )١(

مرجعية تشريعاتها جميعاً، بما فيها التشريعات المنظمة لسياستها 
الاجتماعية، إلا أن هذه الدول تختلف فيما بينها في تحديد مرتبة هذه 

 المرجعية، وتتوزع في ذلك إلى مجموعتين:

 

  وتضم ثلاثاً من دول المجلس هي: المجموعة الأولى/
  
) من النظام ١حيث تنص المادة ( ية السعودية:المملكة العرب  )أ (

الأساسي للحكم فيها على أن المملكة (دولة إسلامية، دينها الإسلام، 
 ودستورها كتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم).

) من النظام الأساسي للدولة فيها ٢وتنص المادة ( سلطنة عمان:  )ب (
ة الإسلامية هي أساس على أن (دين الدولة الإسلام، والشريع

 التشريع).

) من دستورها أن: (الشريعة ٣حيث تقرر المادة ( جمهورية اليمن:  )ج (
 الإسلامية مصدر جميع التشريعات).

ومــع اخــتلاف عبــارات النصــوص الدســتورية الثلاثــة، إلا أن مضــمونها 
يؤكــــد حقيقــــة أن الشــــريعة الإســــلامية هــــي مصــــدر التشــــريع فــــي هــــذه 

ل المرجعية التشريعية التي تعلو كــل المرجعيــات الدول، أو أنه في الأق
  الأخرى في المرتبة.
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وتضم هذه المجموعة أربعاً من دول المجلــس وهــي دولــة  المجموعة الثانية/
من الدستور)،  ٢من الدستور)، ومملكة البحرين (المادة  ٧الإمارات (المادة 

ن الدســتور) مــ ٢من الدستور)، ودولة الكويت (المــادة  ١ودولة قطر (المادة 
حيث تقرر النصوص الدستورية المشار إليها، أن (دين الدولة الإسلام، وأن 

  الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيها).
  

وبهذا تسمح هذه النصوص بتصور وجود مصادر أخرى للتشريع في كل    
مــــن هــــذه الــــدول إلــــى جانــــب الشــــريعة الإســــلامية التــــي لهــــا صــــفة (مصــــدر 

  ذه المصادر.رئيسي) بين ه
  

أن تجعــل مــن المبــادئ الشــرعية  -على اختلافهــا -وتتيح هذه النصوص    
ــــر والإحســــان والتكافــــل الاجتمــــاعي والتعــــاون بــــين أفــــراد  ــــي الب الإســــلامية ف
المجتمع وفي إطار الأسرة الواحدة، وبين ذوي القربى، وفي الرعاية الصحية 

ريعات الوضــعية التــي تــنظم للأفراد والحفاظ علــى البيئــة وغيرهــا، أساســاً للتشــ
السياسة الاجتماعية في الدولــة، والمــراد بهــا بلــوغ الغايــات النبيلــة التــي حثــت 

  الشريعة على السعي إلى تحقيقها.
 

الصكوك الدولية ذات الصــلة بالسياســة الاجتماعيــة المصــادق عليهــا  )٢(
 من قبل دول المجلس:

 

ـــس، بحكـــم عضـــويتها فـــي منظمـــة الأمـــم الم تحـــدة صـــادقت دول المجل
وجامعــــة الــــدول العربيــــة، والمنظمــــات المتخصصــــة التابعــــة لكــــل مــــن 
المنظمتـــين علـــى عـــدد مـــن الصـــكوك والاتفاقيـــات الدوليـــة ذات الصـــلة 

  بالسياسة الاجتماعية، نشير إلى أهمها على النحو التالي:
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  المجموعة الأولى/ الصكوك الدولية والعربية ذات الصلة بحقوق الإنسان: 
  

  لمجلس على الصكوك التالية:حيث صادقت دول ا
  
) والعهد الدولي ١٩٦٦العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (  ـ أ 

)، وقد صادقت ١٩٦٦للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (
 عليهما ثلاث فقط من دول المجلس هي البحرين والكويت واليمن.

 )، وقد حظي بتصديق عدد٢٠٠٤الميثاق العربي لحقوق الإنسان (  ـ ب 
 من دول المجلس.

 

وقــد  المجموعة الثانية/ الاتفاقيات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق فئــات خاصــة:
  :٢صادقت دول المجلس على الاتفاقيات الأساسية التالية

  
)، ١٩٧٩اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (  ـ أ 

المعروفة اختصارا باسم (سيداو)، وقد حظيت بتصديق جميع دول 
 المجلس.

)، وقد حظيت هي الأخرى بتصديق ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل (  ـ ب 
 جميع دول المجلس.

                                                           
من الاتفاقيات الدولية التي تنتمي إلى هذه المجموعة (الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمـال المهـاجرين وأفـراد   -٢

ـــاذ إلـــى ١٩٩٠/ديســـمبر/١٨) التـــي إعتمـــدتها الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة فـــي أســـرهم ، وتـــأخر دخولهـــا حيـــز النف
) دولـة فقـط مـن مجمـوع الـدول الأعضـاء فـي المنظمـة ٣٥، ويبلغ عدد الدول المصادقة عليها حاليـاً (٢٠٠٣/يوليو/١

  الدولية.
كثافة أعـداد العمـال المهـاجرين الموجـودين علـى إقليمهـا، وعلى الرغم من أهمية هذه الاتفاقية لدول المجلس، بالنظر ل

 إلا أن أياً من هذه الدول لم تصادق عليها.
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)، وقد صادقت عليها ٢٠٠٦اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (  ـ ج 
 دول المجلس باستثناء دولة الكويت.

  
وتترتب على تصديق دول المجلس على الصكوك والاتفاقيــات المشــار 

  إليها النتائج الحيوية التالية:
  

إن التصديق يفرض التزاماً على الدولة المصدقة بأن تقيم حالــة مــن  ى/الأول
التوافق بين التشريعات والممارسات الوطنية ذات لأصــلة بمضــمون 

  الصك أو الاتفاقية ومضمون نصوص أي منهما.
  

وحالــــة التوافــــق هــــذه تقتضــــي بالضــــرورة أن تقــــوم الدولــــة المصــــدقة 
بإصــــدار قــــوانين جديــــدة،  بــــإجراء تعــــديل علــــى القــــوانين النافــــذة، أو

تســتمد مضــمون أحكامهــا مــن مضــمون نصــوص الصــك الــدولي أو 
ــــــة، وبهــــــذا يكــــــون هــــــذا الصــــــك أو الاتفاقيــــــة أحــــــد  الاتفاقيــــــة الدولي
(مرجعيات) النصوص القانونية الوطنية ذات الصلة، التــي تتصــف 
بصفة الإلزام، لأن التزام الدولة المصدقة بتنفيــذ الصــك أو الاتفاقيــة 

عليــه/ عليهــا، تجــري متابعتــه بآليــات وإجــراءات المتابعــة المصــادق 
المعتمــدة دوليــاً، وتــتم محاســبة الدولــة علــى أي إخــلال يصــدر عنهــا 

  بذلك وفقاً للقواعد المقررة في الصك أو الاتفاقية.
  

إن إنفــاذ أحكــام الصــكوك والاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن  الثانيــة/
بـــالإجراءات التشـــريعية التـــي تتخـــذها قبـــل الدولـــة، لا يتحقـــق كـــاملاً 

الدولـــة لمواءمـــة قوانينهـــا الوطنيـــة مـــع أحكـــام هـــذه الصـــكوك، وإنمـــا 




